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אא 

  

  .. تيدإلى وال ... والديإلى روح 
  ..لى أهلي وأولادي إ
  ..إلى أستاذي  الفاضل الدكتور فوزي الجبوري الذي أرشد�ا في سبيل نجاح هذا البحث  

  ..ساعد�ي في طباعة  البحث العزيز محمد رمزي فاضل الذي  أخيإلى 
  .. هذا البحث  لإكماللي يد العون لى كل من مد إ
  .. إلى كل من يقدم أي خدمة للشعب والوطن مرضاة  تعالى 
  . إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

  
  النائب  

  محمد احمد محمود
  
  
  
  
  



II 
 

  

  
אא 

 

العام العراقي  الرأيكا�ت قضية كتابة الدستور واحدة من اهم القضايا التي شغلت بال 
وقد كان الباحث في خضم  ،٢٠٠٣وقضية مفصلية في مراحل اعادة  بناء العراق بعدعام ،والعربي

احداث تلك المرحلة ومطلعا على تفاصيلها الدقيقة من واقع كو�ه عضوا في مجلس النواب العراقي وقد 
والواقعية والظروف التي صاحبته  تناول في بحثه القيم قضية تعديل الدستور بابعاده السياسية والقا�و�ية

حقيقية  إضافةهذه الرسالة الرائدة  وتملأ ،بكل جوا�ب الموضوع  والإحاطةبمنهج يتمتع بالرصا�ة العالية 
  .للمكتبة العراقية

  
  أياد السامرائي  

  رئيس مجلس النواب 
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 
 

رئـيس   ايـاد السـامرائي  الـدكتور  كـل مـن سـيادة      إلىبالشكر الجزيـل والامتنـان    أتوجه
والسيد امجد مجلس النواب العراقي لما تفضل به من كتابة المقدمة الطيبة والمبادرة الجميلة لطباعة الرسالة 

 أبـو والسـيد محمـد   مجلس النواب العراقي لتجاوبه الكـبير مـع القضـية     ديوان رئيس عبد الحميد عبد ايد
ترتيـب   إعـادة الطباعـة مـن    تفاصـيل حيـث اخـذ علـى عاتقـه تفاصـيل       الإعلاميةمدير عام الدائرة  بكر

مــا يمكــن،  بأحســنوالغــلاف وحرصــه الشــديد كــي يصــدر الكتــاب  وتنضــيد وتصــميم المحتــوى 
  . يمة في ميزان حسناتهمعل جهودهم الكريج أنراجياً من ا سبحا�ه وتعالى 

  
  النائب  

  محمد احمد محمود
  
  
  
  
  
  
  



IV 
 

  

 
  

على النسخة الالكترونية لهذا الكتاب بإمكانكم زيارة الموقع  للاطلاع
  :الالكتروني لس النواب العراقي

 
www.parliament.iq 
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א 
عشرين عاماً على أول وثيقة دستورية عرفها العراق وضـعت  من مائة و أكثرمضت 

  .)١()القانون الأساسي العثماني(بـ ةوفق المفاهيم الحديثة للوثائق الدستورية المشهور
حيث شهد العراق خلال هذه الفترة من تاريخه تطورات سياسـية عديـدة ومتباينـة    

ومرت علـى  . انعكست بشكل واضح ومؤثر على ما عرفته البلاد من أنظمة ووثائق دستورية
إلا أا تميـزت بسـمة    دستوريةأوضاعها السياسية وال فيالعراق أربعة أنظمة جمهورية متباينة 

ثائق دستورية مؤقتة تعكس بصورة واضحة حالة عـدم الاسـتقرار   واحدة كوا قد امتلكت و
  . ٢٠٠٣ولغاية  ١٩٥٨السياسي لهذه الأنظمة منذ عام 

وبذلك تكون الأنظمة الجمهورية الأربعة قد أخفقت في نقل العراق إلى مرحلة الشرعية 
الدستورية القائمة على أسس المؤسسات الدستورية، ذلك لان هذه الأنظمة قامـت لا لكـي   
تحافظ على الحياة الحرة الكريمة والرفاهية للشعب، وإنما لكي يكون الفرد مشـروعاً ووسـيلة   

  !! قائد الفكرة أو الزب أو للفداء من اجل الح
فبعد تغيير النظام وإطلاق الحريات ظهرت مراجعات فكرية وسياسية واسعة لموضـوع  
الدستور وبناء الوضع الدستوري مرافقة مع الدعوات للإصلاح وتحقيق المزيد من الإجـراءات  

  . لغرض فتح اال للمشاركة السياسية الواسعة وتحقيق التوافق الوطني
لك المراجعات سبلاً عديدة للوصول إلى أهدافها ابتدءا من صـياغة قـانون   وأخذت ت

  . إدارة الدولة المؤقتة الذي أصبح أساساً مهماً لكتابة مسودة الدستور الدائم
وإذا كان الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة التي تحدد نظام الحكم وتـنظم عمـل   

ات وتجسد تطلعات الشعب، إلا انـه يبقـى في   السلطات فيها، وتكفل حقوق الأفراد والجماع
صيرورة فكرية وعملية مستمرة مستجيباً بشكل أو بآخر لمتطلبات التطور مـع تأكيـد ثباتـه    
كقواعد قانونية ملزمة ومستوعباً حركة التاريخ ومتطلبات التقدم ذلك لان من البديهي ان ما لا 

                                                            

 .٣، ص٢٠٠٤رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، . انظر د) ١(
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، )نصوص الدستور والقانون(ومعدود مثل لا يضبطه ما يتناهي ) الحوادث والوقائع(يتناهي مثل 
إذ ان النصوص والقواعد التي يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير 

  .فجميعها تتأثر بتأثيرات الظروف والأحوال وتتغير بتغييره
فقد تجد حوادث وتنشأ حاجات غير التي عاصرت كتابة الدستور وبالتـالي تتطلـب   

يداً أو تلزم بإلغاء حكم قائم، كما ان المخولين بكتابة الدستور مهما اوتو من حظ في حكماً جد
استشراف المستقبل يعصي عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قابل الأيام، والدستور قد يلابسه بعـض  
. الأخطاء المادية والأغلاط اللغوية وبقاء هذه يؤدي إلى ترتب بعض الآثار مما لم يقصدها الدستور

قد يكون تباين الألفاظ والمعاني يؤدي إلى تباين المصطلحات، وتغاير الأسماء يؤدي إلى تغـاير  و
  . المسميات واختلاف العبارات يؤدي إلى اختلاف الاعتبارات

ولهذه وغيرها ثبتت لأصحاب الاختصاصات والعقول القانونية المدركـة ان عوامـل   
يس بمستنكر دخولها على نصوص ومفاهيم الدستور النسخ والإضافة والتأخير والتقديم والتغيير ل

الحديث والقديم فقد علم الخاص والعام وادخل على الدستور من التنقيح والتعديل والتبـديل  
وان المكلف بكتابة الدستور أو تعديله لا يخشى التعديل فالصواب الدستوري والسداد القانوني 

ر وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقـص  ضالتهم أنى وجدوها فهم أحق ا، وكتابة الدستو
ومحل تطور ولا كتاب معصوم إلا كتاب االله عز وجل، ولذلك يمكن القول ان إجراءات التعديل 

ولكن مع كثرة تأثيرات التعديل في تطـوير  . ضرورية لاستكمال النقائص البشرية في هذا اال
البشرية إلا انه يجب على المعنـيين  الدساتير إيجاباً بحيث يغطي الحاجات الدستورية للمجتمعات 

ذا اال الامتناع والابتعاد عن كثرة التعديلات لغرض استقرار الوضع الدسـتوري القـائم   
ولذلك نرى مناسباً عند قيامنا ذا البحث حول الدراسة في ضوء الدستور العراقي الجديد من 

سـس العامـة للتعـديل    خلال التعديل الدستوري بشكل خاص، نلقي بعض الضوء على الأ
  : الدستوري وبناءاً على ما تقدم نتبع الخطة التالية في بحثنا وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول

يتطرق إلى ماهية التعديل الدستوري بشكل عام وكذلك الإشـارة إلى   :الفصل الأول
 معاني ومدلولات التعديل لغةً واصطلاحاً ومسيرة التعديل الدستوري عـبر تـأريخ الدسـاتير   
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ومفهوم وكيفية التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية مع ذكر ضرورات التعديل ومقتضيات 
  .الثبات في الدستور 

تناول هذا الفصل كيفية التعديل الدستوري من طرق واليات التعـديل   :الفصل الثاني
والاعتبارات والإجراءات المتخذة عند التعديل وكذلك طرق ومراحل التعـديل الدسـتوري   
وبالتالي النتائج المترتبة على التعديل من تقسيم الدساتير بناءاً على قابليتها للتعديل إضـافة إلى  

  .تحديد السلطة المختصة بالتعديل وأنواع الحظر على التعديل الدستوري
خصصنا هذا الفصل بدراسة موجزة وسريعة حول تعـديل الدسـتور    :الفصل الثالث

خلال تحليلاتنا لتأثير الظروف والملابسات السياسية على كتابة  العراقي بين الواقع والطموح من
الدستور موضحة المواقف والاتجاهات المتباينة والمختلفة والمتعلقة بالدسـتور العراقـي الجديـد    
وتعديلاته والانتقادات الموجهة إليه والطرق الواردة لتعديله وإبراز بعض أوجـه الإصـلاحات   

 .ة لتطوير الدستور العراقي الجديدالمطلوبة التي نراها مناسب
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אא 
אא 

  

אאWאא 
  معاني ومدلولات التعديل الدستوري :المطلب الأول
  التعديل الدستوري عبر التاريخ  :المطلب الثاني

  التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث

אאWאאאא 
  ضرورات التعديل الدستوري  :المطلب الأول
  مقتضيات الثبات الدستوري  :المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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אא 
אא 

  

نرى من الضروري في هذا الفصل التطرق إلى موضوع التعديل بشكل عـام وإلقـاء   
الضوء على معانيه ومدلولاته ومسيرته عبر التاريخ وهو في هذا لا يوجد اختلافاً وتبايناً كثيراً مع 
اختلاف شكل الدولة سواء كانت فدرالية أو بسيطة مع إننا نرى عدم اهتمام الفقه الدستوري 

ختصة بـه  اهتماماً مناسباً في إيجاد تعاريف للتعديل الدستوري بقدر اهتمامه بمضمون السلطة الم
نراه مناسباً إذا ما تم تسليط بعض الضوء عليها ومن ثم نتطرق إلى الأسس . وإجراءاته ومراحله

  :العامة للتعديل الدستوري لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية
  

  . ماهية التعديل الدستوري :المبحث الأول
  . ستورضرورات التعديل ومقتضيات الثبات في الد :المبحث الثاني
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אא 
אא 

  

  

אא 
אא 

  

  :معان التعديل لغةً: أولاً
التعديل لغةً أي التقويم، فاذا مال الشئ قلت عدلته اذ سويته فاستوى واستقام ومنـه  

  .)١(الميلتعديل الشهود الى تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن 
) ٢(تعديل الشيء تقويمه يقال عدله تعديلاً فاعتدل أي قومه فأستقام وكل مثقف معدل

  .)٣(تسويتها) وتثقيفها(والثقاف ما تسوي به الرماح 
تنقيح، مراجعة، اعادة نظر، تبـديل،  (هناك تعابير عديدة تدل على معنى التعديل منها 

  . )٤(لمصطلح التعديلوأكثرها شيوعاً تنقيح ومراجعة بالنسبة ) نسخ
  

                                                            
الموقف السياسي والقانون مـن تعـديل   : مقال منشور في الانترنت تحت عنوان مجتمع المدني) ١(

 .الدستور العراقي، المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة العراقية

، ١٩٨٥دائرة معاجم في مكتبـة لبنـان   محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي : مختار الصحاح) ٢(

 . ١٧٦ص

 . ٣٦المصدر السابق ص) ٣(

أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعـة  ) دراسة مقارنة(تعديل الدستور  –احمد العزي النقشبندي ) ٤(

 . ٢٠ص ١٩٩٤بغداد 
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، )١()المـنقح (الشعر ذيبه، يقال خير الشعر الحولي ) التنقيح(اما مصطلح التنقيح نقح 
، وقد جاء معناه باللغـة  )٢(المعاودة يقال راجعه الكلام) المراجعة) (مراجعة(وجاء في معنى كلمة 

تغيراً في  Amendmentالتعديل   The oxford companion to lawالانكليزية في 
نص ما، باستبداله، او تغييره او الاضافة اليه، او كل هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسـينه  

هـو تغـيير    Amendmentالتعديل  Dictionary of lawكما جاء في  )٣(في جانب ما
  .)٤(اقترح على وثيقة يتم مناقشتها في البرلمان

  
  :معاني ومدلولات التعديل اصطلاحاً : ثانياً

أما معنى التعديل اصطلاحاً هو إعادة النظر في الدسـتور تغـييراً وتبـديلاً حـذفاً أو     
  . )٥(إضافة

ويقصد به إدخال تغيير على نصوص / كما جاء في الموسوعة السياسية تعديل الدستور
 المواد التي يتألف منها القانون الأساس للبلاد والدولة ولا يتعارض مبدأ التعديل مع سمو الدساتير

هو مصدر السلطات في معظم دساتير العالم المكتوبة ويحق ) الأمة(وتحريم المساس ا، لان الشعب 
له بالتالي إجراء تعديلات تجيزها نصوص الدستور ذاته وتتيح لـه مسـايرة التطـور الحيـاتي     

  . )٦(المتصاعد

                                                            
  . ٢٨١المصدر السابق ص: مختار الصحاح) ١(

  . ٢٣٥المصدر السابق ص: مختار الصحاح) ٢(

(3) The oxford companion law ,David waker ,claran action press. 

(4) Dictionary of law ,peter collin ،Third edit 2001- p16 – oxford 1980 pp51-

52. 

مقال نشر في الانترنت تحت عنوان مجتمع مدني الموقف السياسي والقانوني من تعديل الدستور ) ٥(

 . ١العراقي طارق حرب ص

 ١٩٩٧، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر   ٣.عبد الوهاب الكيالي ط.الموسوعة السياسية د) ٦(

 . ٦٨٠ص
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التعديل الدستوري هو إجراء تعديل في بعض نصوص الدسـتور أي  : وفي موضع آخر
الحق ان التعـديل الدسـتوري تجيـزه    (( الأساس القائم وجاء في سياق هذا التعريف  نالقانو

الدساتير المكتوبة بشروط وتؤيده وقائع التأريخ، مع ما يبدو في هذا من  تناقض بين القدسـية  
التي تفرض حول الدستور وتحرم المساس به في صورة القسم الـذي تضـمنه أكثـر    ) السمو(

يلزم رئيس الدولة وأعضاء البرلمان وهيئة الحكومة بالمحافظة على نظـام الحكـم    الدساتير الذي
)) ، وهناك فرق بين التعديل بمعناه الواسع والتعديل بمعناه الضـيق )١(واحترام الدستور والقانون

فالتعديل بمعناه الواسع يقصد به اي تغيير في الدستور سواءاً أدى إلى وضع حكـم جديـد في   
نظمه الدستور أو الى تغيير الأحكام الدستورية المنظمة لموضوع ما بالإضافة  ان قموضوع لم يسب

  . يز بين الدساتير المرنة والجامدةيأو بالحذف وهذا المعنى الواسع هو الذي يقصده بصدد التم
ومما سبق ان عملية التعديل تتضمن أما إضافة نص او أكثر إلى نصوص الدستور مثـل  

والتي كانت في غالبيتها إضافات  ١٨٧٤على الدستور السويسري العام التعديلات التي جرت 
، وكان من أهمها التعديلات التي أدت إلى تقوية )٢(١٨٨٤أكثر منه تعديلاً لما تم وضعه في سنة 

السلطات الفيدرالية وخاصة في الشؤون العسكرية والتي كان من أهم دوافعها معالجة الضـعف  
لمواجهة بعض ظواهر  ١٨٧١-١٨٧٠وخاصة عندما أعلنت التعبئة سنة الذي عانى منه الجيش 

  .)٣(الاستغلال في النظام الاقتصادي ثم إضافة سلطات جديدة للحكومة الاتحادية

                                                            
 . ٣١١ص١٩٦٨القاهرة دار النهضة  ٣القاموس السياسي، احمد عطية االله ط) ١(

إسماعيل الغزال القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر   . د) ٢(

 . ٣٨٧ص – ١٩٨٢لبنان -بيروت والتوزيع

محمد فـتح االله الخطيـب   .ص ج ارثير كودينج، الاين، الحكومة الاتحادية في سويسرا ترجمة د) ٣(

 . ٤٤ص ١٩٦٦مؤسسة دار كتب للطباعة والنشر  –نيويورك  –،القاهرة 
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التعـديل الحـادي   (وقد يتضمن حذف نص او أكثر من نصوص الدستور كمـا في  
في دسـتور   ١٩١٩م لعـا ) الثامن عشر(والذي جاء لإلغاء التعديل  ١٩٣٤لعام ) والعشرون

  . )١(الكحولية تالولايات المتحدة الأمريكية والذي يحظر المشروبا
وإذا اجتمعت عمليتا الحذف والإضافة معاً وحدثتا بصورة متزامنة فإننا نكـون أمـام   
حالة الاستبدال، الى استبدال نص او أكثر من نصوص الدستور بنص جديد او أكثر يختلـف في  

في ) ٧٩،٧٨،٧٧،٧٦(دل، مثاله التعديلات التي طرأت على المـواد  أحكامه عن النص المستب
  . ١٩٢٧/ تشرين الأول/ ١٧بالقانون الدستوري الذي صدر في  ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 

اذاً التعديل الدستوري يحمل أكثر من معنى وبمجرد النص عليه لوحـده بـين مـواد    
أما ) إضافة وحذف، واستبدال وتغيير(ور من الدستور يمكن ان يفهم منه كل ما يطرأ على الدست

دلالته على إعادة النظر والمراجعة التي تجرى على الدستور ففيه محل نظر كمـا انـه لا يتسـم    
الذي يدل على المرحلة التي يـتم   )التعديل(وعليه نؤيد الرأي الذي يذهب الى مصطلح . بالدقة

وإقراره كما ويمكن ان يدل على المرحلة  فيها عرض المشروع على البرلمان لأجل التصويت عليه
إعـادة  (و) المراجعـة (التي قد يتطلب فيها التصديق او الاستفتاء على التعديل أما المصطلحان 

فهما يلفتان النظر الى مرحلة اقتراح التعديل او الموافقة على مبدأ الاقتـراح والـتي لا   ) النظر
  . تنطوي بالضرورة على إتمام عملية التعديل

الدساتير التي نجحت في ذلك الدستور الأسباني والبرتغالي والبلجيكي والدسـتور   ومن
ولو ان الدساتير قد سارت على هكذا ج لكانت أكثر دقة عنـد  . اللبناني التي اشرنا إليه انفاً

  . )٢(تطرقها لموضوع التعديل من ناحية الصياغة والتعبير
  
  

                                                            
اد على مقلد، شفيق حـد  –ترجمة  ١اندريه هوريون القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج) ١(

 .٣٩١ص ١٩٧٤،عبد الحسن سعد الأهلية للنشر والتوزيع بيروت 

أطروحة ماجستير جامعة صلاح ) دراسة تحليلية مقارنة(التعديل الدستوري في الدولة الفيدرالية ) ١(

  .١١م ص  ٢٠٠٧-٢٠٠٦بيرفان رمزي سعيد / الدين اربيل في قانون العام
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אא 
אאא 

   

الدساتير المكتوبة هـي   أقدميرجع التعديل الدستوري الى بدايات نشأة الدساتير ويعتبر 
الدساتير اليونانية ومنها دستور أثينا الذي مازال باقياً كما أشار إليها أرسطو طاليس ولكن اشهر 

 ١٧٧٨نذ عام الدساتير المكتوبة هي دساتير الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأت بكتابتها م
ولاية تعاهداً كونفـدرالياً بموجـب   ) ١٣(ثم كونت هذه الولايات والتي كانت عددها انذآك 

، وأدى فشل هذه المحاولة الى ان تكون اتحاداً فيدرالياً فيما بينها حسـب  )١(١٧٨١دستور سنة 
ديق علـى  والذي مازال قائماً حتى اليوم، الا ان الولايات الصغيرة لم تقبل التص ١٧٨٧دستور 

، وكان مـن أهـم   )٢(هذا الدستور الا بعد ان قدمت لهم وعود بإدخال تعديلات عاجلة عليه
التسويات الاتفاق على تشكيل مجلس للبرلمان، وإنشاء محكمة فيدرالية لتفسير الدستور وفرض 

، وقد نادى البعض في حينها بضرورة إجراء التعديل )٣(القوانين وإجراء تعديلات على الدستور
على الدستور ثم تبنيه باعتبار انه لا يعقل التوقيع على وثيقة تحوي على شروط ضد مصـالحهم،  

في خطابـه الى  ) ميلانكتون سميـث (وبعدها يتم الاتفاق على أحداث التغيرات فيها ومن بينهم 
وكان ممثلاً لولاية نيويورك وكان مـن  (ويرد عليهم الكسندر هاملتون . )٤(شعب ولاية نيويورك

ز المدافعين عن فكرة الاتحاد وقد توج دفاعـه هذا فـي السلسلـة التي كتبها مع جـيمس  ابر

                                                            
 ٢٠٠٣السياسية، الإسكندرية دار الجامعـة الجديـد   مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة . د) ١(

  .٢٥٥ص

،الإسـكندرية ،دار   ٤، ط١القانون الدسـتوري للأنظمـة السياسـية، ج   –عبد الحميد متولي . د) ٢(

  .٢٥٧ص ١٩٦٦-١٩٦٥المعارف 

(3) Richard H.Leach American fedralisem W.W.Norton &company. inc New 

York1993   pp4-5. 

  . ٢٠٦ورد كمرج اولمر، المصدر السابق صانظر م) ٤(
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بان تعديل الدستور قبل التصديق  )١((The federalist)ماديسون وجوي جاي تحت عنوان 
عليه سوف يستلزم عرضه على الولايات الثلاث عشر واستحصال موافقتها حيث لن يصـبح  

ولكن إجراء التعديل بعد صـدور  ) م كانوا في مرحلة كونفدراليةباعتبار أ(جزء من الدستور 
الدستور الجديد سوف يكون أسهل وسيصبح جزءاً من الدستور ولا يحتاج سوى موافقة تسـع  

  .)٢(ولايات حسب المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية
لى وثيقة الدستور تقريباً وهكذا تزامنت أول تعديلات دستورية مع التصديق مباشرةً ع

تتناول الحريات الفردية وغالباً ما يطلـق   ١٧٩١-١٧٨٩وجرت عليها عشرة تعديلات بين 
لائحـة الحقـوق   (او  ١٧٨٩إعلان الحقوق الفرنسي لعام (على غرار ) إعلان الحقوق(عليها 

  . )٣()١٦٨٩البريطاني لعام 
 (siyes)ويرى  )٤(مكتوبهو أول دستور  ١٧٩١وفي فرنسا فقد كان دستور سنة 

أن السلطات التي بينها الدستور لابد وان تتمتع بنوع من الثبات والاستقرار، أما مسالة تعديل 
الدستور فأا تناط بالأمة التي لها هذا الحق في كل وقت ولهذا قررت الثورة في أولى دساتيرها ان 

بارتلمي هذا الحق للأمة، بان الدستور ويؤيد . للأمة حقاً لا يسقط بمضي المدة في تغيير دستورها
عمل تشريعي يعمل على تنظيم القوى السياسية في فترة معينة ولا ينشئ الدولة، بمـا ان هـذه   
القوى السياسية هي ليست ثابتة للأبد لذا فان الدستور لا يمكن ان يكون ثابتاً ومستقراً علـى  

الأساس فقد نصت المادة الأولى من وعلى هذا . والنصوص الجامدة تكون مجرد رغبات. الدوام

                                                            
 ١٩٩٨كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية بلا مكان الطبـع  . انظر د) ١(

  .١٤٦-١٤٥ص

هاملتون ومادسن وجاي الدولة الاتحادية، ترجمة ومقدمة جمال محمد احمد بيروت منشـورات  ) ٢(

 .٦٥٧ص ١٩٥٩دار مكتبة الحياة 

  .٣٩١-٣٩٠ندريه هوريو، المصدر السابق،  صا) ٣(

  . ٢٥٥مصطفى أبو زيد، المصدر السابق، ص. د) ٤(
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عليه ان الجمعية التأسيسية تقرر ان للأمة كامل الحق ،الذي لا يتقـادم ولا   ١٧٩١دستور سنة 
  .)١(يتغير بتغير دستورها

والذي تلا دستور عام ( ١٧٩٣أيضاً من الدستور الفرنسي عام  ٢٨كما نصت المادة 
 عوان يغير الدستور لان جيلاً معيناً لا يستطي للشعب دائماً الحق في ان يعدل((على ان  ١٧٩١

، ولم يحتوي الدسـتور الكنـدي عنـد    )٢())الدستورية تهان يلزم الأجيال التالية بقوانينه وأنظم
والذي كان يسمى بقانون أمريكا الشمالية على أي نص لتعديل نصوصه فقد  ١٨٦٧صدوره 

انت هي الجهة الوحيدة التي لها صـلاحية  كان بالأساس قانون أصدره برلمان المملكة المتحدة فك
وبقي على ذلك حتى بعد ان انتهت تبعية كندا كمستعمرة  )٣(إجراء التعديل على هذا الدستور

عن برلمان المملكة  ١٩٣١الصادر عام ) وستمنستر(لبريطانيا بصورة رسمية والانتقال الى قانون 
يات التعديلية المحـدودة الى البرلمـان   منح هذا البرلمان بعض الصلاح ١٩٤٩وفي عام . المتحدة

بالرغم من اتفاق بعـض  . الكندي وفي النطاق الذي لا يرتبط بالسلطات الممنوحة للمقاطعات
الأطراف المتحاورة والعديد من المؤتمرات الأساسية على مجموعة شاملة من الإجراءات التعديلية 

فبموجب هذا التعديل أصبح للبرلمان الكنـدي سـلطة    )٤(تم التخلص منها أكثر من ثلاثين عاماً
تعديل الدستور الكندي من حين لآخر باستثناء الأمور التي تخص المواضيع الـتي أعطـى هـذا    
الدستور صلاحية النظر ا الى مجالس المقاطعات التشريعية دون غيرها او الحقوق الممنوحـة الى  

الإنكليزية أو الفرنسية، و التي لها علاقة بوجوب حكومة المقاطعة، والتي تختص باستعمال اللغة 

                                                            
إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، بيروت الدار الجامعية للطباعة . نقلاً عن د) ١(

  .١٤٥ص ١٩٨٢والنشر 

 . ١٤٥إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق ص. نقلاً عن د) ٢(

(3) Peter Oliver ,Canada ،Quebec ،and constitution amendment ،copyright ،

university of Toronto Law ،Journal ,1999,p5. 

(4)Washirgtn: Canadian Embassy Government  of Canada 20-5-2003. 

Available At:http://www.canadianembassy.org government/ constitution. 
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انعقاد دورة للبرلمان الكندي مرة كل سنة وبوجوب حل مجلس العموم بعـد انقضـاء خمـس    
  . سنوات على تاريخ انتخابه، ويصدر التعديل بنفس الأسلوب الذي تصدر به القوانين

  . ان المملكة المتحدةأما في االات الأخرى فان التعديل كان يصدر بقانون من برلم
تم تعديل الدستور الكندي وادخل عليه صـيغة لتعـديل أحكامـه،     ١٩٨٢وفي عام 

فالتعديلات الدستورية أصبحت تتطلب موافقة البرلمان وعلى الأقل ثلثي اـالس التشـريعية   
  .)١(من التأييد الشعبي% ٥٠للمقاطعات ممثلا على الأقل بموافقة 

ندي بعد هذا التعديل سبع تعديلات تم جميعها بنجاح كان وقد جرى على الدستور الك
  . )٢(والذي كان يتناول الحقوق الأساسية ١٩٨٤أولها التعديل الذي جرى سنة 

والذي يعد أول دستور للعـراق تم   ١٩٢٥أما بالنسبة للقانون الأساسي العراقي لعام 
ره والموافقة عليه من قبل الس وتم إقرا، إعداده من الطرف البريطاني آنذاك في فترة الانتداب
حسب ما هـو مقـرر للنظـام    ، ١٩٢٢التأسيسي بعد ان أقر المعاهدة العراقية البريطانية عام 

فهذا الدسـتور  . الداخلي للمجلس الذي حتم النظر في المعاهدة قبل النظر في القانون الأساسي
  .)٣(جاء للتأكيد على المعاهدة وتعزيز مركز بريطانيا في العراق

-١١٨(وتضمن الدستور الجديد على طريقة لتعديله والإجراءات المتبعة وفق المادتين 
مـن  ) ١١٨(وهو ما أشارت إليـه المـادة    -:منه، ميز بين نوعين من حالات التعديل ) ١١٩

القانون الأساسي وتناول الإجراءات المتبعة عند تعديل أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ 
رط ان يكون التعديل بخصوص مسائل فرعية وعدت هذه العبارة الأخـيرة مـن   نفاذه وقد اشت

الأمور الغامضة، لصعوبة تحديد معيار يبين الفرق بين الأمور الفرعية وغير الفرعية إضافة إلى ان 

                                                            
(1)Government  of Canada ,Intergovernmental Affairs ،The history of 

Canada’s constitutional Development, 20-5-2003 available 

at:<http://www.pco-pcp.calaial?language=Epage=E&page scons file & 

sub=the history of constitution. 

(2) Government  of Canada ،Intergovernmental Affairs ،op ,cit. 

  .٣٢، ص٢٠٠٤/رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة بغداد .د) ٣(
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الفقه الدستوري لا يتعامل مع المواد الدستورية على أساس كوا فرعية وأساسية مـن حيـث   
  .)١(الأهمية

تمـوز  ٢٩إدخال التعديل الأول على القانون الأساسي خلال تلك السنة بتاريخ و تم 
القـانون  (، وشملت ثمان مواد، وبرر ذلك التعديل بان الظروف التي وضع فيهـا  ١٩٢٥عام 

  . )٢(أدت الى كشف الكثير من الثغرات فيه ظهرت أثناء التطبيق) الأساسي
، والوصاية على الملك، وغياب الملـك  والمواد التي عدلت كانت تتعلق بانتقال العرش

عن العراق، ودعوة مجلس النواب الى الاجتماع، والمحاكمة أمـام المحكمـة العليـا، وتفسـير     
  .)٣(الدستور

  :وتتضمن) ١١٩(وهو ما نصت عليه المادة  :أما النوع الثاني من التعديلات
من الدسـتور خـلال   ) ١١٨باستثناء ما نصت عليه المادة (لا يجوز إجراء أي تعديل 

وبعد مضي هذه المدة يجوز إجراء التعديلات على القانون سواء أكانت فرعية أو . خمس سنوات
  . أساسية

تعديل واسع جرى في عهد الوصاية تضمن  )٤(١٩٤٣وقد جرى على الدستور في عام 
لقانون، لعدم وجود فائدة من بقاءها بناءا على أا كانت موضوعة لـدور  إلغاء بعض المواد في ا

انتقال العراق من الحكومة التركية، ثم الإنكليزية، الى الحكومة الوطنية، بالإضـافة الى بعـض   
  . )٥(التعديلات الجوهرية بخصوص حقوق الملك

                                                            
  . ٤٥المصدر السابق ص) ١(

رعد ناجي الجدة، النظريـة  إحسان حميد المفرجي، والدكتور كطران زغير نعمة، والدكتور . د) ٢(

  .٣١٩ص ١٩٩٠العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار الحكمة بغداد، 

ــنة  ) ٣( ــي لس ــي العراق ــانون الأساس ــديل الق ــانون تع ــديل ١٩٢٥ق ــمن تع ــواد ، وتض الم

  .من القانون الأساسي) ٨٣,٨٢،٥٠،٤٠،٣٩،٣٥،٢٣،٢٢(

 -:وحول التعـديل الثـاني انظـر    ٤٦لجدة المصدر السابق صرعد ناجي ا.انظر بهذا الصدر د) ٤(

 .١٩٤٣لسنة  ٦٩بموجب القانون رقم  ١٩٢٥قانون التعديل الثاني القانون الأساسي سنة 

 .٣إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ط. د) ٥(
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الـذي   المؤقت كان على عكس الدستور ١٩٥٨ومن الجدير بالذكر ان دستور سنة 
سبقه إذ لم يحوي على نص يعالج أسلوب تعديله، وبرر البعض ذلك على أساس ان هذا الدستور 
مؤقت ولا يوجد ما يستوجب بحث هذه المسالة لقصر فترة تطبيقه، وانتقد ذلك باعتبار ان بيان 
أسلوب تعديل أي تشريع أمر ضروري بغض النظر عن قصر أو طول مـدة سـريانه وذلـك    

  .)١(ما يستلزم تعديله لاحتمال حدوث
 ـ  وضـع   دونتفق مع هذا الرأي أيضاً فلا يمكن التنبؤ بكل ما يستجد من المسـائل عن

الدستور ومن الأسلم احتواء الدستور او حتى القانون المؤقت على نص يحدد أسلوب تعديلـه،  
  .)٢(عديلهفعلى سبيل المثال احتوى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على نص لت

وحتى صدور الدسـتور   ٨/٣/٢٠٠٤على الرغم من صدوره لفترة مؤقتة ابتداءاً من 
  . ٢٠٠٥الدائم في 

  

אא 
אאאאF٣E 

  

والكلام عن التعديل الدستوري في الشريعة الإسلامية يستلزم على ما نرى الكلام عن 
تعديله في عهد الرسالة، تم تعديله بعد عهد الرسالة، ولكل عهد أحكامه ولذلك سنبحث كـل  

  . عهد منها بشكل مستقل
                                                            

 .المصدر السابق ٨٣رعد ناجي الجدة ص.انظر د) ١(

 . ٢٠٠٤لثة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة راجع المادة الثا) ٢(

القـرآن ،السـنة   ((المصادر الأصـلية  (نقصد بالدستور الإسلامي الدستور الذي تكون مصادره ) ٣(

، لجميع دساتير غيـر ان شـريطة   )الإجماع، الاجتهاد ،العرف(( والمصادر التبعية )) الصحيحة

انظـر الدولـة   . وعاداتهم وأعرافهم بما لا يتعارض مع أحكام الشرع تحقيق مصلحة أهل البلاد

منير حميد البياتي .القانونية والنظام السياسي الإسلامي، دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة د

 .١١٧ص ٧٧/١٩٧٨لسنة  ٣٢أستاذ مساعد جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد تسلسل التعضيد 
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  :لدستوري الإسلامي في عهد الرسالةالتعديل ا: أولاً
الإسلامي هو السبيل الى تعديل أية مسالة أو حكم ورد في ونقصد بالتعديل الدستوري 

الإعلان الدستوري او في الكتاب او السنة وهو الوحي فقط يترل بتشريع لاحق يلغي به تشريعاً 
  .)١(سابقاً وهذا ما اسماه العلماء بالنسخ

ن بقرآن او سنة لان السنة أيضاً موحى بمعناها م) التعديل(وسواء أصدر هذا النسخ او 
االله تعالى، ومن الأمثلة على ذلك ان الإعلان الدستوري للدولة المدنية تضمن نصوصها تكفـل  
تعايش المشركين كمواطنين في ظل الدولة الإسلامية إلا ان الوحي جاء بعد ذلك بتعديل ذلـك  

 ـ)) براءة من االله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين(( التشريع في قوله تعالى  ن ولم يقبل م
المشركين بعد ذلك سوى الإسلام او القتال دون سواهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون بـدين  

  .سماوي إذ أبقى أحكامهم كما في ذلك الإعلان دون تعديل فيها
  .)٢(فتعديل الأحكام الدستورية في عهد الرسالة سبيل النسخ وقد وقع فعلاً

  :تعديل الأحكام الدستورية بعد عهد الرسالة: ثانياً
لا سبيل الى تعديل الأحكام الدستورية الثابتة في الكتاب والسـنة دون اجتـهاد، لان   

أما الأحكام ) صلى االله عليه وسلم(ذلك كما بينا لا يكون الا بوحي، ولا وحي بعد رسول االله 
الدستورية الصادرة عن اجتهاد وثبتت في الدستور فان بالامكان ان يتناولها التعـديل حسـب   

  :لتاليالمعيار ا
إن كل حكم دستوري يقبل الاجتهاد يقبل التعديل، وكل حكم دسـتوري لا يقبـل   (

  ). الاجتهاد لا يقبل التعديل
إذن الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم إذا كان دليلها ظنيـا في دلالتـه   
على معناه يمكن حملها على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتهاد في التفهم المرادف في النص 

                                                            
رفع الحكم السابق بحكم لاحق بدليل شرعي، انظر أصول الفقة للشيخ : نهعرف العلماء النسخ بأ) ١(

والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيـدان   ١٥١محمد زكريا البرديسي، ص

 .١١٣ص

 .١١٨منير حميد البياتي المصدر السابق ص. د) ٢(
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ويكون هذا الحمل على المعنى الثاني بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على المعنى الأول للـنص،  
  . على ان يكون هنالك دليل يرجح المصير الى المعنى الثاني للنص والاتيان بحكم جديد بناءاً عليه

والأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الصـحيحة إذا  
د كانت ظنية الدلالة على المعنى إذ يمكن حملها أيضاً على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتها

ويكون هذا الحمل بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على الحكم الأول . في تفهم المراد من النص
للنص على ان يكون هنالك دليل يرجح المصير الى المعنى الثاني والاتيان بحكم جديد بناءاً عليـه  

الصادر والأحكام الدستورية التي مصدرها الاجتهاد سواءاً كان ذلك يخص التشريع الدستوري 
من مذاهب اتهدين وثبت في الدستور كون هذه الأحكام تتغير بتغير الأزمـان وتـدور مـع    
المصالح وجوداً وعدماً، يجعل بالإمكان أن يتناولها التعديل وان يعدل عن رأي اجتهادي في حكم 
مسالة دستورية الى رأي اجتهادي آخر يحقق المصلحة وينسجم مع عرف او عـادة لا تنـاقض   

  .)١(نصاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . ١٢٢منير حميد البياتي، المصدر السابق ص. د) ١(
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אא 
אאאא 

  

ليس بالضرورة أن تؤدي جميع التعديلات الدستورية إلى التطور والرقي في الدسـتور  
 ـ فعـلاوة علـى تـأثير    ، ةوتعداده ضمن الدساتير التي يمكن أن توصف بالدساتير الديمقراطي

فأا تؤثر في الدساتير ، الشعوب التي تعيش في ظلها إيجاباً أو سلباً التعديلات الدستورية في حالة
  :عليه سوف نتناول تلك الآثار في المطلبين التاليين، أيضاً بصورة ايجابية أو سلبية

אא 
אאא 

  

مع هناك من يرى التعديل الدستوري ضرورة من ضرورات تطور الدساتير كي يتعاطى 
  : ة في تعديل الدستور تكون كما يليحاجات اتمع لذا فان الأهداف الضروري

  
  :)١(ملائمة ومواكبة التطورات والأفكار الجديدة في اتمع الذي ينظمه: أولاً

ولوجيات السائدة في اتمع هي في تغيير وتطور مسـتمر بـتغير الزمـان    يان الايد 
والأحوال، ولا يمكن لأفكار محددة ومعينة ان تستجيب وتسيطر على دستورها علـى الـدوام   
فعلى سبيل المثال إذا كان الدستور هو دستور نابع عن فكر وفلسفة اشتراكية في بلدنا فانـه لا  

فـالفكر   ١٩٧١د من الليبرالية كما كان للدستور المصري لعام يصلح في زمن ينادى فيه بمزي
الاشتراكي يسيطر على كثير من أحكامه ولكن نتيجة لتطورات وتغيرات المعادلات السياسـية  
العالمية والسيطرة للمعسكر الليبرالي أدى إلى التوجه نحو الاقتصاد الحر إضافة إلى انتشار الأفكار 

فهذه الأفكار والمفاهيم لم تكن موجودة في اتمع آنذاك عند صـدور  الديمقراطية لدى اتمع، 

                                                            
أستاذ قانون العام، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دار  –ماجد راغب الحلو .ون الدستوري دالقان) ١(

 .٢٠٠٣الجامعة الجديدة للنشر 
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، وهذا أدى إلى المطالبة بضرورة تعديل هذا الدستور لكي يستجيب ويساير ١٩٧١دستور سنة 
  .)١(الأفكار الجديدة السائدة في اتمع

الحيـاة  فلا يمكن للدستور ان يكتب له الدوام والاحترام الا إذا كان مسايراً مع واقع 
السياسية للدولة ومتفقاً مع الأفكار التي ينادي ا الشعب وإذا تناقض الدستور مع آمال الأفراد 

  .)٢(في اتمع فان تعديله يصبح أمراً ضرورياً لابد منه لكي يتماشى في ضرورات الحياة
لدسـتور الولايـات المتحـدة    ) ١٨٦٥التعديل الثالث عشر عام (كما وان صدور 

  .)٣(كان لهدف إلغاء الرق والعبودية والتوجه نحو صيانة حرية الإنسان وكرامته الأمريكية
  

  :سد الثغرات في الدستور: ثانياً
قد يستدرك التعديل نقصاً في نصوص الدستور لم يكن في الحسبان عند وضعه او تحدث 

الولايـات  أمور مستجدة لم ينص الدستور على حلول لها، ومثاله التعديل العشرون لدسـتور  
حالة قد تحدث، حيث لم ينص عليهـا الدسـتور    ةجاء لمعالج ١٩٣٣المتحدة الأمريكية في عام 

سابقاً وهي حالة ان لا يتم اختيار الرئيس ائياً، أي في شهر كانون الثاني، وذلك نتيجة لأحـد  
ئيس محل الأسباب كالوفاة او غيرها، فجاء هذا التعديل ليسد هذا النقص، جاعلاً من نائب الر

  .)٤(الرئيس إذا ما حصلت حالة كهذه

                                                            
ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، منشاة المعارف .الأستاذ د) ١(

 .٨٩٤، ص٢٠٠٥بالإسكندرية، 

الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات وموجات التغيير، دار النهضة العربية، عصمت عبد االله . د) ٢(

 .٥٨، ص٢٠٠٢القاهرة، 

لن يبـاح فـي الولايـات    (التعديل الثالث عشر من دستور لولايات المتحدة الأمريكية نص على ) ٣(

ن جريمـة  المتحدة الأمريكية او أية منطقة خاضعة لسلطتها، الرق او العمل بالإكراه الا كعقاب ع

 ).يوقع على مقترفها بعد إدانته بصورة أصولية

 ١٩٦٨دار العلم للملايين بيـروت   ٢ط/١ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام ج. د) ٤(

 . ٤٩٧ص
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كما ان المواطنة الأوربية والتي نجحت عن عقد معاهدة ماسترخت بين الدول الأوربية 
حيث يعتبر مواطناً من الاتحـاد  ) ب-٨(والتي كرست معاهدة الاتحاد الأوربي بدورها في المادة 

 في عض الحقوق السياسـية، كـالحق  كل وطني من دولة عضو في الاتحاد، وهذه المواطنة تمنح ب
التصويت والترشيح في الانتخابات الأوربية والبلدية، والحق في تقديم شـكوى أمـام البرلمـان    
الاوربي، وكذلك الحق بالادعاء لدى الوسيط في اموعة الأوربية، وبمـا ان دسـاتير الـدول    

وتقتصر فقـط علـى المواطنـة    الأوربية المنظمة للاتحاد كانت تخلو من نص يعالج هذه المواطنة 
قد  اضطرت الكثير من هذه الدول الأعضاء الى أجراء تعديل دستوري لمواجهة هذا فالوطنية، 

  . النقص في دساتيرها والاعتراف بالمواطنة الأوربية
وقد تم ذلك في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكـا واليونـان وايطاليـا ولوكسـمبرغ     

دول غير معترفة سابقاً بصفة المواطن الذي يمكـن ان يشـارك في   وقد كانت هذه ال. والبرتغال
  . الانتخابات السياسية الا للوطن

حق التصـويت   ،منها فمثلاً في ألمانيا، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانونين
وحيثيات قرار المحكمة ظهرت ) هامبورغ و شلفيك هولشتاين(للأجانب في الانتخابات البلدية 

  -:ناسبتين في م
من القانون الأساسي الألماني والـتي  ) ٢٠(حول الفقرة الثانية من المادة  :المناسبة الأولى

) سلطات إصدار القرارات تعود الى الشعب الألماني الوطني المعروف بالجنسـية  (تنص على ان 
الشـعب لا  أكدت فيها المحكمة بان مفهـوم   :والمناسبة الثانيةوهذا بحد ذاته يستبعد الأجانب، 

ولكن بدخول ألمانيا في الاتحاد الاوربي . يمكن ان يكون مختلفاً بالنسبة للدولة واموعات المحلية
من القانون الأساسـي  ) ٢٨(دفعها الى إعادة النظر في دستورها وذلك بإضافة فقرة أولى المادة 

  .)١()العضودولة (والتي تتناول حق التصويت والانتخاب للأشخاص الحائزين على جنسية 
  
  

                                                            
، ٢٠٠٤تعديل الدساتير الوطنية، ترجمة اباسيل يوسف، بيـت الحكمـة، بغـداد ،   : هيلين تورار) ١(

 .  ٤٢٤-٤٢٢ص
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  :الدستورية في الدولة الفدرالية إعادة توزيع الصلاحيات: ثالثاً
بما ان الصلاحيات تتوزع في الدولة الفدرالية بين المركز والأقاليم بموجب الدسـتور،  
فقد يحدث التعديل الدستوري دف نقل هذه السلطات بين الطرفين، فزيادة صلاحيات السلطة 

  . الاتحادية على حساب صلاحيات الأقاليم قد يتم عن طريق تعديل دستوري
صـدر لغـرض    ١٨٧٤لدستور السويسري لعام ل ١٩٤٧فالتعديل الدستوري لسنة 

  . )١(توزيع صلاحيات السلطة المركزية خصوصاً في اال الاقتصادي
كانت الموارد المالية للدولة الاتحادية السويسرية مقتصرة على بعض  ١٩١٤فقبل سنة 

اشرة ، أما الضرائب المب)رسوم الطوابع-الهاتف-البرق والبريد-الكمارك(الضرائب غير المباشرة 
فكانت المقاطعات هي التي تختص بفرضها وفقاً لتوزيع الصلاحيات بموجب الدسـتور، وتـبين   
خلال الحربين العالميتين عدم كفاية الموارد غير المباشرة التي تجنيها السلطات الاتحادية، وتم اتخاذ 

ها، بعض التدابير الاستثنائية فسحت اال للاتحاد لفرض بعض الضـرائب المباشـرة لصـالح   
صدر قانون رقـم   ١٩٦٣اقتصرت على موارد أولية استثنائية ولمدة اثنتي عشرة سنة، وفي عام 

احتوى على بعض التعديلات التفصيلية لفرض الضرائب المباشرة، ونال الموافقة الشعبية ) ٢٧(
  .)٢(١٩٦٤/شباط/٢في 

تم إعادة  وهكذا تم بواسطة هذه التعديلات الدستورية إعادة توزيع الاختصاصات كما
توزيع المصادر المالية لكل من حكومة الاتحاد وحكومة المقاطعات، وتخلت هذه الأخيرة عن بعض 

  .)٣(وظائفها وجزء من مصادرها المالية لصالح السلطة الاتحادية
والذي جـرى علـى    ١٩٦٩لعام ) ٢٠(رقم) ٩١(والتعديل الدستوري على المادة 

استيعاب سلطات الأقاليم وبصورة تدريجية، بل ان من عمل على  ١٩٤٩الدستور الألماني لعام 

                                                            
) ١٩٦٨-١٩٦٧(امل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومـة، دار الفكـر العربـي    محمد ك. د) ١(

 .١٥٢ص

 .٤٤٠اندريه هوريو، المصدر السابق ،ص) ٢(

، مؤسسـة موكريـاني للطباعـة    )العـراق (محمد عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في .د) ٣(

 .٢٧٥، ص٢٠٠٠والنشر، كردستان 
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 ١٩٩١التي جرت على هذا الدستور منذ نشأته وحتى عـام  ) ٣٥الـ٥(بين معظم التعديلات 
هناك عشرون تعديلاً يعالج العلاقة بين الاتحاد والأقاليم ومعظمها ترجح مـن كفـة السـلطة    

  .)١(الاتحادية على حساب سلطات الأقاليم
عكس أي ان يصدر التعديل لغرض نقل جزء من اختصاصات السـلطة  وقد يحدث ال

  . المركزية الى سلطات الأقاليم
تم بموجبه  ١٩٣٦على دستور الاتحاد السوفيتي لعام  ١٩٤٤فالتعديل الذي جرى سنة 

إعطاء بعض صلاحيات السلطة الاتحادية الى الجمهوريات توسع اختصاصاا نتيجة لـذلك في  
الخارجية واتاح لها فرصة للاستقلال في إدارة مختلف شؤوا، واستغلت كل الشؤون العسكرية و

من أوكرانيا وروسيا البيضاء هذه الفرصة وأعلنتا انفصالهما عن النظام الاتحادي المركزي مـع  
  . )٢(بقاءهما في الاتحاد السوفيتي

والأقـاليم  وهناك حالة أخرى وهي جعل اختصاص معين من المهام المشتركة بين المركز 
بموجب تعديل دستوري فدستور الولايات المتحدة الأمريكية منح الكـونغرس سـلطة فـرض    

  .)٣(الضرائب والغرامات والرسوم والمكرس من واجباا
كمـا  . ولكن هذه السلطة مقيدة بفرض نوع موحد من الضرائب في كافة أنحاء الاتحاد

  .)٤(كان الذي قرر الدستور إجراءهاأجاز فرض الضرائب المباشرة وفقاً لتعداد نسبة الس
  
  
  

                                                            
د الهادي سلمان، الفدرالية، دراسة في الإطار المفاهيمي والنظـري،  إحسان عب:المدرس المساعد) ١(

قراءة في النموذج الألماني، منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الـوطني الكردسـتاني،   

 ٦٦، ص٢٠٠٥السليمانية،   

 .  ١٥٣محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص. د) ٢(

 . ١٧٨٧الولايات المتحدة الأمريكية لعام من المادة الأولى من دستور ) ٨(فقرة ) ٣(

  .٢٧٣محمد عمر مولود، المصدر السابق، ص. د) ٤(
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والولايات كانت تتمتع بكامل الصلاحيات بفرض تلك الضـرائب المباشـرة علـى    
الدخول دون قيد، ولكن نتيجة للحربين العالميتين وزيادة طلب الحكومة المركزيـة للنفقـات   

في مجـال فـرض    فكانت في حاجة إلى إطلاق يدها كاملا، )١(والميادين الجديدة لجباية الأموال
ضريبة الدخل دون أية قيود، فقد كانت  الولايات صاحبة الشأن الأول في استحصـال تلـك   

جاعلاً من مهمـة فـرض    ١٩١٣الضرائب، ولهذا الغرض صدر التعديل السادس عشر عام 
الضرائب المباشرة من المهام المشتركة وأصبح الكونغرس على قدم المساواة مع الولايات في هذا 

  . )٢(اال
للكونغرس، بمقتضاه سلطة فرض الضرائب على الـدخل  (فالتعديل المذكور ينص على 

توزيع نسبياً على الولايات المختلفة ودون مراعـاة  الوجبايتها أياً كان مصدر الدخل، يعتبر ان 
  ). لأي إحصاء أو تعداد

مما يتقدم تبين لنا ان التعديل الدستوري في الدول الاتحادية قد يصدر لغـرض إعـادة   
توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم تلك السمة التي لا تتواجد في تركيبة 

  . نظام الدولة البسيطة
  

  : تطوير النظام السياسي: رابعاً
تعديلات دسـتورية مهمـة علـى دسـتور     كما كان في قيام نابليون الثالث بإجراء 

شباط من نفـس  ) ٣-ومرسوم-١٨٦٠-٢ت-٢(بمرسوم ١٨٥٢الإمبراطورية الفرنسية لعام 
العام أدت إلى ترسيخ النظام البرلماني والذي ساد بعد ذلك في فرنسا محولة الدكتاتورية الملكيـة  

  .)٣(البرلمانالحكومة أمام  ةإلى برلمانية دستورية، فتأسست بموجبها قاعدة مسؤولي

                                                            
  .  ٢٧٤محمد عمر مولود، المصدر السابق، ص. د) ١(

دنو وين لوكارد ،الفدرالية الأمريكية، ترجمة لجنة مـن الأسـاتذة    -:المزيد من التفصيل انظر ) ٢(

 ).١٦٩-١٥٩، ص١٩٦٩،الجامعيين، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

أطروحة دكتوراه ،كلية القانون، جامعـة  ) دراسة مقارنة(احمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور ) ٣(

 .٥٠-٤٩، ص١٩٩٤بغداد، 
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   :تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية: خامساً
الذي اجري على الدستور الهندي لعام  ١٩٧٦كما كان التعديل الثاني والأربعون لعام 

كانت تعـني إلغـاء    )١(المساواة الاجتماعية، ، تضمن المساواة الاجتماعية والاقتصادية١٩٤٥
، (casteالتعصب الديني تجاه معتقدات إحدى الطوائف الاجتماعية والوراثية عند الهنـدوس  

بموجب هذه المساواة الكل يحظـى بالمسـاواة   ) الخ. .....اللغة، الدين، الإيمان المسيحي، اللون
سعي الحكومة لإعادة القانونية والفرص المناسبة، أما بالنسبة للمساواة الاقتصادية فكانت تشمل 

  .توزيع الثروة على نحو يحقق اكبر قدر من المساواة وتوفير المستوى اللائق من المعيشة للجميع
  

  :توسيع مشاركة أوسع لشرائح اتمع في العملية السياسية خاصة شريحة النساء: سادساً
ة على الدستور السويسري لسـن  ١٩٧١والمثال على ذلك التعديل الدستوري لعام  

ويعد الدستور السويسري من . ، والذي تم بموجبه منح المرأة ولأول مرة حق التصويت١٨٧٤
، الدساتير المتأخرة في منح هذا الحق للمراة فيما سبقته في هذا اال دساتير أخرى لا ترقى إليه

، ومن الدسـاتير العربيـة كـان    )٢(١٩٢٠فقد منح الدستور التشيكوسلوفاكي هذا الحق عام 
 . )٣(أول الدساتير التي نصت على هذا الحق ١٩٥٢الدستور السوري لعام 

  
  

                                                            
ولاء عبد الباقي الرويشدي، السياسة الخارجية الهندية، رسالة مقدمة إلى المعهـد العـالي   : انظر) ١(

 .١٢،ص ١٩٨٣جامعة المستصرية،بغداد،للدراسات القومية والاشتراكية، 

 ١٩٩٢عبد الغني بسيوني عبد االله ،النظم السياسية القانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت،.د) ٢(

 .٢١٨،ص

،دار الثقافـة،   ١نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري ط  . د.أ) ٣(

 .٢٨٩، ص٢٠٠٤عمان، 
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في  ٢٠٠٣/شـباط  /٢٠في ١٩٤٨التعديل الذي اجري على الدستور الإيطالي لعام -
لأجل ترقية مساهمة المرأة في العملية السياسية حيث لا تتجاوز التمثيل السياسي  )١()٥١(البند 

وغيرها يمكن أن تضـفي   تفمثل هذه التعديلا. )٢(الكليمن اموع % ٩.٢للنساء أكثر من 
  . نظام الدستوري أو على الأقل تترك انطباعا جيداً حول تلك الدساتيرالتطوراً ملموسا على 

 
אא 

א 
  

ليس بالضرورة ان تؤدي كافة التعديلات الدستورية إلى إحداث التطور في الدسـتور   .١
الرقي وتعداده ضـمن الدسـاتير الـتي يمكـن ان توصـف بالدسـاتير       ودفعه نحو 
، وكذلك يجب على المعنيين بالتنبيه إلى الإقلاع عن كثرة تعديل الدستور )٣(الديمقراطية

والذي تم تعديله أكثر من ثلاثين مرة مما  ١٩٧٠نحو ما حصل في الدستور العراقي سنة 
ونية إذ كما يقال ان آفة الدستور كثـرة  اثر ذلك على استقرار الحقوق والمراكز القان

  . )٤(التعديل وآفة القضاء كثرة التأجيل

                                                            
لكـل واحـد أو   :(الحالي على النحو التـالي  ١٩٤٨من الدستور الايطالي لعام ) ٥١(عدل البند ) ١(

للجنس الآخر من المواطنين أهلية الانتخاب في الوظائف العامة والمواقع الانتخابيـة فـي ظـل    

لهذه الغاية تتبنى الدولـة معـايير محـددة    . شروط متساوية، بموجب قواعد تؤسس وفقاً للقانون

 ).وية للرجال والنساءلغرض توفير فرص متسا

(2)Prof.carlo bfusaro, Italy Index, 12/5/2003 ,Available at:-

http://www.offer.Unibe><ch//Aw/Icl/Itoooo.Html.>. 

 .٢١بيرفان رمزي سعيد، المصدر السابق، ص) ٣(

 .مقالة منشورة في الانترنت، طارق حرب) ٤(
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، )١(ضمان الحقوق الفردية للمواطنين الذي يعتبر سبب وجوده ضمان هـذه الحقـوق   .٢
 . لغرض الاحتفاظ بالسمو وعلويته وزيادة احترامه في نظر الجميع

 .)٢(حاجة الجماعة الحقيقيةالتريث والتحلي بالأناة عند التعديل بحيث يكشف عن  .٣
حماية الدستور ضد من يمارس السلطة والمشرع ذلك لان حماية الدستور لا تتحقـق إلا   .٤

في ثبات النصوص وصمود التعديل، ولان وضع الدستور حق من حقوق الأمة وهـي  
وحدها تمتلك حق تعديل دستورها وذا تكون القاعدة الدستورية تعلو على السـلطة  

قد تقف وراء بعض التعديلات التي تحدث لأغراض سياسية معينة ولمصلحة  لأنه. العليا
حالة خاصة تتطلبها مصلحة النظام أو مصلحة الطبقة الحاكمة أو الرأس الحاكم، فتقف 

  . حجر عثرة أمام التطور الدستوري في البلاد
 فالتعديل الدستوري المهم الذي قام به الجنرال ديغول على دسـتور فرنسـا لعـام    -

، نص على انتخـاب رئـيس الدولـة    ١٩٦٢تشرين الثاني لسنة  ٦، والذي جرى في ١٩٥٨
  . )٣(بالاقتراع العام المباشر

فالرئيس الذي كان ينتخب من البرلمان ذو دور أدبي كما كان الحال بالنسبة لرؤسـاء   
لأمة، وتعلـو  الجمهورية الثالثة والرابعة، ولكن ذا التعديل أصبح الرئيس يمثل مباشرةً إرادة ا

سلطته على سلطة الوزير الأول والوزراء، كما سوف لن يسأل أمام البرلمان لان الأخير لم يقـم  
  . )٤(بتنصيبه، مستندا إلى صاحب السلطة الحقيقية في الدولة ألا وهو الشعب

والذي انتخب رئيسا ) سلوبودان ميلوسوفيتش(أما بالنسبة ليوغسلافيا عندما حاول  -
وذلـك   ١٩٧٤جديدا للجنة المركزية لعصبة الشيوعيين الصرب، أن يعدل من دستور عـام  

                                                            
 .٤١-٤٠ص ١٩٨٠بحوث القانونية بغداد منذر الشاوي، مركز . القانون الدستوري د) ١(

بيروت لبنـان   -دار النهضة العربية –عبد الفتاح حسن . مبادئ النظام الدستوري في الكويت د) ٢(

 .٤١ص  ١٩٦٨

 .١٦٢، ص١٩٩٩المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان  – ١نزيه رعد، القانون الدستوري العام، ط. د) ٣(

النظم السياسية، القسم الثاني ،منشاة المعارف بالإسـكندرية،  محسن خليل، القانون الدستوري و.د) ٤(

 .١٩٤ص



 مجلس النواب العراقي                          النافذ ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة تعديل الدستور 
 

                                       press@parliament.iq٣٢                               www.parliament.iq 

، فقد كان هذان الاقليمان مستقلان )لكوسوفو و فويفودينا(بتخفيض صلاحيات الحكم الذاتي 
بشؤوما الداخلية بصورة  تومتمتعان بالحكم الذاتي ويتخذان القراراداخل الجمهورية الصربية 

  . )١(مستقلة وتعيش فيها الأكثرية المسلمة الالبان وأقلية صربية
وكان ميلوسوفيتش يرمي من وراء هذا التعديل إعادة تكامل وتوحيد الشعب الصربي 

هو إنشاء الدولـة الصـربية   ماكن التي يسكنوا وتحقيق حلمهم التأريخي والأبغض النظر عن 
  .، على حساب الأقليات أخرى)٢(الكبرى

على دستور الاتحاد السوفييتي ) ميخائيل غورباتشوف(التعديل الذي أجراه الرئيس  -
ومنح بموجب هذا التعديل ١٩٩٠عندما تم انتخابه رئيسا للدولة في شهر آذار عام ١٩٧٧لسنة 

س ممارسة صلاحية حل البرلمـان والـدعوة إلى   سلطات واسعة جدا، فأصبح في استطاعة الرئي
انتخابات الجديدة، وإعلان حالة الحرب في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان، وإعلان حالة 

  . الطوارئ في أي منطقة عند ما يتطلب الأمر ذلك
واقتراح سن القوانين الجديدة، والتفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات كمـا  

لطة الرئيس كافة الأجهزة الإدارية في الدولة باعتباره رئيس الجهاز الإداري الأعلى في تخضع لس
  . الدولة، كما يحق له ترأس اجتماعات مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء
انه كان قبل سـنتين  ((وقد برر الرئيس غورباتشوف التعديل الجديد في الدستور بقوله 

ولكن الزمن أرغمه على إعادة النظر في موقفه مـن  ، الرئاسييعارض بقوة فكرة اعتماد النظام 
  . )٣(هذه القضية والسبب الضعف الواضح الذي تعاني منه السلطات التنفيذية

                                                            
عبد الحكيم خسرو جوزل، ظاهرة تفكك الدول ما بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير في العلوم ) ١(

 .١٦٥،ص٢٠٠٣السياسية، جامعة صلاح الدين ،اربيل ،

باردة ،رسالة ماجستير في العلوم عبد الحكيم خسرو جوزل، ظاهرة تفكك الدول ما بعد الحرب ال) ٢(

 .١٦٣، ص٢٠٠٣السياسية، جامعة صلاح الدين ،اربيل ،

حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطوير النظام السياسي في العراق، دار . د:نقلاً عن ) ٣(

 .٧١، ص١٩٩٠الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل، 
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كما وغني عن البيان التعديلات التي لا تحصى والتي كان يجريها الـرئيس العراقـي    -
حيث تم بموجبه إضافة فقرة  )١(والعشرونالتعديل الثالث ، السابق، ونذكر منها على سبيل المثال

لمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات لها قوة  ١٩٧٠من دستور عام ) ٥٧(إلى م ) ج(
القانون عند الاقتضاء، وهي بمثابة سلطة تشريعية مستقلة شبيهة بالسلطة المخولة لس قيـادة  

 . )٢(الثورة

نصوص الدستورية التي تقيم نظاماً سياسـياً  ضمان الاستقرار لل( الاعتبارات السياسية  .٥
وليس اعتبارات مردها التحليل الموضوعي لطبيعة القواعد الدستورية نفسـها  ) جديداً 

 .)٣(بل نوع من المنطق السياسي
   -:علاوة على الأبعاد السياسية  شخصيةوقد يعدل الدستور بدوافع وأسباب  .٦

منه سن من يتولى منصب رئـيس   ٨٣حدد في المادة  ١٩٧٣فالدستور السوري لعام  
، تـولى  ٢٠٠٠سنة، وعندما توفي الرئيس السوري حافظ الأسد عام  ٤٠الجمهورية لايقل عن 

من يوليو نائبه رئاسة الجمهورية المؤقتة وفقاً للدستور، وخلال  ١٧يونيه وحتى  ١٠في الفترة من 
البالغ ) بشار الأسد(من الدستور لكي يستطيع ابنه  ٨٣ يوماً تم تعديل المادة تلك السبعة وثلاثين

سنة ان يخلف والده كرئيس للبلاد وبموجب التعـديل أصـبحت المـادة     ٣٥من عمر آنذاك 
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عربيا سـوريا متمتعـا   (المذكورة تنص على 

  .)٤()ما الخامسة والثلاثين عاما من عمرهبحقوقه المدنية والسياسية متم

                                                            
رعد .د:، انظر١٩٩٣شباط عام ) ١(في ) ١٥(م صدر هذا القرار بموجب مجلس قيادة الثورة رق) ١(

 .١٤٤ناجي الجدة، المصدر السابق، ص

رعد .د:، انظر١٩٩٣شباط عام ) ١(في ) ١٥(صدر هذا القرار بموجب مجلس قيادة الثورة رقم ) ٢(

 .١٨٤ناجي الجدة، المصدر السابق، ص

 .٤٧مبادئ النظام الدستوري، المصدر السابق، ص، عبد الفتاح حسن. د) ٣(

  :متوفر على. ٢٠٠٦ــ١١بدون اسم المؤلف ،أخبار الساحة العربية،وفاة الرئيس حافظ الأسد،) ٤(

http://alsaha,fares,net/sahat?230@2,Qolga68ppb.o@,eeq3a18 
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المعدل لا يجيز بقاء رئيس الجمهورية في السلطة  ٥٩دستور الجمهورية التونسية لعام  -
ويجوز لرئيس الجمهورية ان (والذي ينص على ) ٣٩م(البند الآخر من، لأكثر من ثلاث فترات

والغي البند الأخير )١(هذه المادة تم تعديل ٢٠٠٣مايوعام ٢٦وفي ) يجدد ترشيحه مرتين متتاليتين
) أي لمـدى الحيـاة  (مفتوحة ) زين العابدين بن على(وأصبحت فترات المدة الرئاسية للرئيس 

  . سنة٧٥وذلك بتحديده للسن القصوى عند الترشيح ب
كما وأضيف إلى هذه المادة بنداً يمدد من الحصانة القضائية لرئيس الدولة حـتى بعـد   

  .)٢(انتهاء رئاسته
المعدل، على المادة  ١٩٧١كذلك التعديل الذي اجري على الدستور المصري لعام  -

فبعد أن كانت هذه المادة تقضي بأن يختار مجلس الشعب مرشحا واحـدا لرئاسـة   . منه) ٧٦(
الجمهورية باقتراح من ثلثي أعضائه على الأقل وبموافقة الثلثين على الأقل ثم يعرض المرشح على 

عام، ولكن بعد هذا التعديل أصبح يقتضي إجراء انتخابات رئاسية لأكثر من  الشعب في استفتاء
مرشح  وبالاقتراع المباشر بشرط حصولهم على تأييد عدد من نواب االس النيابية والشـعبية  

  . )٣(المحلية
هو نقلة نوعية ومهمـة للدسـتور المصـري     ٧٦ويبدو للوهلة الأولى ان تعديل مادة 

ه وذلك بالسماح لأكثر من مرشح للتنافس على منصب الرئاسـة ولكـن   ولأول مرة في تاريخ
بسبب الشروط التي تطلبها نص التعديل في المرشح والتي سمتها المعارضة المصـرية بالشـروط   

لأنه حسب هذا الشروط كل مـن يرغـب في   ، التعجيزية والمانعة، وإا تفرغ النص من محتواه

                                                            
ع الحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علـي،  احمد الهوني، معرض الصحافة العرب، موق)١(

  :متوفر على

http://www.Benali2004th/news/alarabo60904htm/   

 .المعدل ١٩٥٩المعدلة من الدستور التونسي لعام ) ٣٩(المادة ) ٢(

مبـارك يطلـب تعـديل النظـام الدسـتوري لانتخـاب الـرئيس        صحيفة الشرق الأوسـط،  ) ٣(

  :،متوفر على١٧/٦/٢٠٠٣،

http://arabic.cnn.com/2005/middle-east/2/26/Egypt<election/     
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عضو منتخب في مجلس الشعب  ٣٠٠يه الحصول على تأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية يتعين عل
 ٢٥عضوا على الأقل مـن الشـعب و   ٦٥والشورى واالس المحلية على ان يكون من بينهم 

محافظة على الأقل  ١٤عضوا من مجلس الشورى وان يكون الباقون من أعضاء االس المحلية في 
  . )١(من محافظات مصر

وقد  ٢٠٠٥-٢-٢٦رئيس المبارك حيث قدم الطلب في وكانت مبادرة التعديل من ال
 )٢(٢٠٠٥-٥-٢٦وأعلنـت النتـائج في    ٢٠٠٥-٥-٢٥جرى الاستفتاء على التعديل في 

للفترة ) حسني المبارك (وجرت الانتخابات الرئاسية في شهر أيلول من نفس العام وفاز الرئيس 
د في مصر الذي يستطيع تحقيـق  الرئاسية الخامسة، لان الحزب الوطني الحاكم هو الحزب الوحي

الشروط التعجيزية الذي اشترطه التعديل ولذلك انتهى أي بصيص للأمل بحلول عهد جديد في 
  . مصر يسمح بالتداول السلمي للسلطة دون ثورات أو إراقة دماء

وهكذا نلخص إلى أن هذه التعديلات الدستورية تكون متاحة للأنظمـة ومؤسسـاا   
كثيرا في الدول ذات الأنظمة الشمولية والمركزية الشـديدة، ذوات الحـزب   التابعة، ويلتمس 

وخصوصاً التعـديلات الـتي   (وبخلافه فأا تقل  ةالواحد والبعيدة عن تطبيق المظاهر الديمقراطي
 . وبالأحرى الغربية منها ةفي الأنظمة الديمقراطي) تقف وراءها دوافع شخصية

                                                            
المشاركين في الاستفتاء قالو نعم لتعديل الدستور من %٨٣( وكالات،/ سبتمبر نت ٢٦: صحيفة) ١(

  :،متوفر على ٦/١٠/٢٠٠٣ ،)المصري

http://www.28sep.net/nartcle.php?sid=702 

من الدستور  ٧٦تقرير لمتابعة الاستفتاء على تعديل م ،لمساعدة القانونية لحقوق الانسانجمعية ا) ٢(

  :متوفر على. ١٩٩٧سنة  ٤١٩المصري مشهرة رقم 

http://www.ahrla.org/general//reportesteftahtm/ 
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